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دور الجامعة العربية في خلق نظام عربي جديد

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

للجامعة العربية – كسائر المنظمات الدولية – مفهومان شكلي ومادي. هي في مفهومها الشكلي أمانتها العامة أي أمينها العام ومساعدوه وموظفوها العاملون المداومون. وفي مفهومها المادي هي مجموعة الدول المنخرطة فيها والتي تبلغ 22 دولة عربية. لكن كثيرا مايقع الخلط بينهما في اللغة المتداولة التي لا تستحضر الفرق بينهما.

وحديثنا هذا الأسبوع عن الجامعة العربية بمفهوميها، وعن دورها في خلق نظام عربي جديد يقوم على أنقاض نظامها المحتضَر الذي نشأ سنة 1945 وجاء ملبيا لحاجة مرحلة التأسيس التي استنفدت أغراضها.

تريد الولايات المتحدة وإسرائيل خلق نظام جديد للمنطقة العربية باسم الشرق الأوسط الجديد بمحو النظام العربي الذي خططت له اتفاقية سايس بيكو. نظام يفقد فيه العرب هـُويتهم وقوميتهم، ويذوبون في كيان أكبر يضم مجموعة دويلات متعددة الجنسيات والأعراق، يهيمن عليه القطب الأمريكي الأعظم وتحكمه بالوكالة والتفويض إسرائيل حليفة أمريكا الاستراتيجية الأولى.

لن تنجح الحليفتان في فرض نظام الشرق الأوسط الجديد كما لم تنجحا في فرض نظام الشرق الأوسط الواسع أو الكبير لأسباب شتى. منها أن التسمية الجديدة لا تعدو أن تكون طبعة منقحة لأختها. ومنها أن التجارب التاريخية أكدت فشل القوات العظمى في فرض نظام الاحتلال والاستعمار على الشعوب وسيعيد التاريخ نفسه.

النظام العربي الذي نشأ بنشأة الجامعة العربية سنة 1945 يحتضر ويكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة بفقده رابطة التضامن التي قام عليها، وبعد فشل مؤسسة الاتحاد المغاربي وجمود مؤسسة التعاون الخليجي التي يبدو عليها أنها تسير ولا تبرح مكانها.

 لو استعرضنا وتيرة عمل أمانة الجامعة العربية في العشر سنوات الأخيرة لوجدناها احتـُصِرت في الدعوة إلى اجتماع مجلس وزراء الخارجية والقمة. وبصفة روتينية يُعد مجلس الوزراء بيانا ختاميا لمجلس القمة ليصادق عليه، وتكاد صيغته تعاد وتـُكرّر كل مرة ليعلن عن نهاية الاجتماع في اليوم الواحد المخصص للقمة التي لا يحضرها إلا بعض القادة العرب أو يحضرون جزءا منها. والعادة أن تنص هذه البيانات على الحد الأدنى من اتفاق العمل المشترك، إذ أصبح ما يفرق راجحا على ما يجمع بين العرب.

 لم تـُفعِّل الأمانة العامة المنظمات المتخصصة التابعة لها أو المنبثقة عنها، فلم يتقدم العرب في المجال الاقتصادي لخلق سوق عربية مشتركة، ولم تتوحد في المجال التربوي الثقافي مناهج التربية والتعليم في العالم العربي، ولم تسقط التأشيرات والجوازات بين العرب في المجال الأمني، ولم تتوحد المواقف في المجال السياسي بين الدول التي اعترفت بإسرائيل وأبرمت معها اتفاقية التطبيع، وبين الدول الممانِعة التي يظهر أنها أصبحت تعاني من الضغوط ما ناءت بحمله. وبعضها ينتظر سُنوح الفرصة لإرضاء هذه الضغوط بالاستجابة لها.

على الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن تحزم أمرها وتتعامل مع قضية إقامة النظام العربي الجديد بالجدية التي تفرضها الظروف الوجودية الدقيقة الصعبة التي تجتازها المنطقة العربية، ظروف أن يسقط النظام العربي الحالي ليُعشـِّش ويُفرِّخ في فراغه النظام الاستعماري الجديد الذي يدبره للمنطقة خصوم العرب في السر والعلن، ويقف العرب منه موقف المتفرج مسلوب الارادة، بينما هم ليسوا مغلوبين على أمرهم وإنما أصيبوا للأسف الشديد بالخذلان والتواكل. ولا يُقبل هذا الموقف من العرب ولا يصح منهم الوقوف مكتوفي الأيدي للتفرُّج عليه.

الأمانة العامة للجامعة العربية مدعوة إلى إعادة النظر في الأجهزة التي تعمل بها. والظرف الحاضر الذي يخطط فيه الحلف الأمريكي الإسرائيلي ويعمل جاهدا لشل النظام العربي القائم يفرض على الأمانة العامة أن تـُسرع إلى دعوة -المشاركة في إعداد مخطط النظام العربي الجديد- الأدمغة العربية المفكرة لإرساء مشروع النظام العربي الجديد على قواعد راسخة. وهو عمل لا يقدر عليه موظفو الجامعة الذين عملوا بجانب الأمين العام ولم يحركوا أنفاس الجامعة بل دخلت كما يبدو عليها في حالة الاختناق المُميت.
المطلوب انتداب خلية تفكير مؤلفة من أكاديميين وجامعيين وقانونيين ومتخصصين في صنع النظم السياسية لمباشرة وضع مخطط النظام العربي الجديد على أن ينطلقوا من قراءة نقدية للنظام العربي القائم منذ أزيد من نصف قرن، بحصر أخطائه، ورصد سلبياته وإيجابياته، وتحديد نقط ضعفه، واستخلاص أسباب فشله.

 والأمين العام للجامعة العربية مدعو للدخول في حوار مع أجهزة النظام العربي القائم لتقدم له مقترحات بشأن النظام الجديد ليعرضها على خلية التفكير المقترحة. 

وهذا ما يستدعي من الأمين العام أن يتغيب عن مكتبه طويلا للقيام بجولة مارطونية لجهات ومناطق دول الجامعة الأعضاء، وهم موزعون على إفريقيا وآسيا والمشرق العربي والمغرب العربي.

 وهو ما يضع السؤال: هل تحتفظ الجامعة العربية بتركيبها الجغرافي الحالي أم يُصار إلى تقسيمها بين مناطق الدول العربية في عملية قسمة تستهدف البلوغ إلى مرحلة الجمع، لأن مرحلة الجمع الهشـَّة التي سبقت تجربتـُها وجاءت قبل أوانها أفـْضت - بكل تأكيد - إلى الإجهاض والتحول إلى عملية قسمة تطبع بطابع الفرقة الصف العربي. 

إننا ندعو إلى تشكيل خلية تفكير علمية تخطط وتباشر صنع النظام العربي الجديد فيما يسمى المنطقة العربية من المحيط إلى الخليج ليكون بديلا عن المشروع الأمريكي الإسرائيلي المسمّى بالشرق الأوسط الجديد. وكان بعض العرب عارضوا هذا المشروع لأنه مفروض من الخارج وقالوا عنه إنه تدخل في شؤون السيادة الوطنية – ولا يلومهم أحد على ذلك – لكن آن لهم أن لا يكتفوا برفض المشروع الأجنبي، وأن يطرحوا البديل القومي العربي حتى يسدوا الفراغ. والعمل السياسي كالطبيعة يتضرر بالفراغ.

يدخل في صنع النظام العربي ذي الخصوصيات العربية تحديد طبيعة النظام الديمقراطي الذي يختاره العرب لمنطقتهم.

 والنظام الديمقراطي الغربي يفرض نفسه أسوة حسنة، ولكن لا يتعارض مع تلقيحه بالخصوصيات. وهذا عمل الخبراء.

 وخلاصة النظام الديمقراطي أنه يُرحّل الحكم من القمة إلى قاعدة الشعب، ويراقب الحاكم ويسائله، ويضمن استقلالية السلط بعضها عن بعض. وما عدا ذلك فهو من شكليات الحكم. 

اشكال الحكم الديمقراطي متعددة، يمكن أن يكون حكمها في مظهره ملكيا كما يمكن أن يكون جمهوريا أو نظام جماعة أو مجلس. وفي هذا تدخل الخصوصيات التي يحتفظ بها كل نظام ولا تتنافى مع مقاصد الديمقراطية وأهدافها.

